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 اختصار علوم الحديث من  السابعالدرس 
 

 

 انتقادات ابن الصلاح على المس تدرك

 (وقد تكََََّمَ الش يخُ أ بو عمرو بن الصلاح على الحاكِم في مس تدركهقال ابن كثير: )

ى لصلاح علابن  مرووقد تكلم الشيخ أبو ع": مختصراً لكلام ابن الصلاح في المقدمة قال ابن كثير

 " يعني: ذكر ما ينتقده على الحاكم ؛ فقال: الحاكم في مستدركه

حي)   (حوهو واسِعُ الخطَوِ في شرطِ الصَّ

لحكم أ ي: قال ابن الصلاح: ا ن شرط الحاكم للصحيح أ وسع من غيره؛ فلذلك يحصل منه تساهل في ا

يست ل في مس تدركه يصحح أ حاديث  الصلاح رحمه الله أ ن الحاكمعلى ال حاديث بالصحة، فذكر ابن 

 بصحيحة؛ والسبب في ذلك يرجع ا لى أ مرين: 

د غيره، ده أ وسع منها عنلصحيح عناوط شر " يعني: هو واسع الَخطْو في شرط الصحيحال ول: قال: "

  .وغيره لا يقبلهم؛ لا يوثقهم ،فتجده مثلًا يصحح لبعض المجاهيل

 في ةد وبكث ا موجو أ حيانًا يصحح أ حاديث هي معلََّّ في الحقيقة عند علماء العلل، وهذتجده والثاني: 

 فمن حيث التطبيق أ يضاً متساهل. ،ه"س تدرك"م 

ذاً هو من حيث شرط الصحة؛ متوسع؛ مما يجعله يتساهل في الحكم على ال حاديث بالصحة .  ا 

 (مُتساهِلٌ بالقضاءِ بهثم قال ابن الصلاح: )

 ث. في شرط الصحيح؛ فهو أ يضاً متساهل في الحكم على ال حادي مع كونه متساهلاً أ ي: الحاكم 

 يعني: هو من حيث القواعد؛ قواعده أ سهل من قواعد غيره. 

 .ومن حيث تطبيق القواعد على ال حاديث؛ متساهل في تطبيقها على ال حاديث المعينة

ما في شر   وط الصحيح عنده، أ و في تطبيق فهو متساهل في تصحيح ال حاديث، والتساهل سببه ا 

فينتج عن ذلك تساهل شديد في تصحيح ال حاديث؛ لذلك تجد كتابه هذه الشروط على ال حاديث؛ 

 بال حاديث الضعيفة التي صححها. ئاً ملي 
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ومازال العلماء على هذا ؛ منهم من عنده شدة في الحكم على ال حاديث فلا يكاد يصحح حديثاً ا لا 

ابن خزيمة "، و صحيحه"، وابن حبان في "المس تدرك"ده تساهل مثل الحاكم في ومنهم من عن ،بصعوبة

لا أ نهم يتفاوتون طبعاً؛ فالحاكم أ كثهم تساهلًا، ثم يأ تي بعده ابن حبان، وأ فضلهم ابن "صحيحه"في  ؛ ا 

 خزيمة، وهكذا.

 .قطني وغيرهموالدار  أ بي زرعة الرازيويوجد من هم معتدلون من العلماء في أ حكامهم كالا مام أ حمد و 

 

 :والقول فيه موقف ابن الصلاح من أ حاديث المس تدرك؛

 ين؛ لذلكتأ خر عرفنا فيما تقدم أ ن ابن الصلاح لا يجيز الاجتهاد في تصحيح ال حاديث وتضعيفها عند الم 

 يقول نحن نعتمد على ما ورد من كلام ال ئمة والحفاظ في الحديث. 

هل؛ مس تدركه، وقد حكم ابن الصلاح نفسه عليه بالتسالكن الحاكم يصحح كل ال حاديث التي في 

 فكيف نفعل مع أ حاديث المس تدرك؟

ط في أ مرهقال ابن الصلاح : )   (فال ولَى أ ن يتُوسَّ

 ما معنى يتُوسط في أ مره؟ 

دْ فيه تصحيحاً لغيرهِ من ال ئمة؛ فا نْ لم يكُنْ صحيحاً فهو حسنٌ يحُْ قال: ) يه هرََ ف لا أ ن تظَْ  به؛ ا  تجَ  فما لم نََِ

ٌ توُْجِبُ ضَعْفَهُ   ( عِلََّّ

 هذا الكلام مشكل من ابن الصلاح 

عف؛ ضحة ولا لا يمكننا أ ن نحكم عليها بص "مس تدرك الحاكم"ابن الصلاح: ال حاديث الموجودة في  يقول

 بل نأ خذها هكذا؛ ل ن الحاكم يحكم عليها بالصحة .

 اذا نفعل؟ ؛ فمقال: لكن الحاكم متساهل

 من رتبة الصحيح ا لى رتبة الحسن، هذا التوسط في أ مرها. قال: ننزلها

 حكم على خر قدأ  طبعاً هذا ا ن لم نَد عالماً من علماء الحديث قد حكم عليه بالصحة، فا ن وجدنا عالماً 

ح ذلك ؛ فانتهى  ال مر؛ نصحح الحديث بتصحيبالصحة "مس تدرك الحاكم"الحديث المعين الموجود في 

 العالم .
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ذا لم   ه رتبة، ننزل بف  ؛بالصحة "المس تدرك"نَد أ حداً من العلماء قد حكم على الحديث الموجود في أ ما ا 

 ؛ فبدل أ ن يكون صحيحاً يكون حس ناً.-درجة  -

 لكن بشرط: أ لا تظهر فيه علَّ توجب ضعفه. 

 

 الرد على حكم ابن الصلاح في أ حاديث المس تدرك
يه من الذي س يحدد هل فيه علَّ أ و ليس ف  في أ حاديث المس تدرك؛ في كلام ابن الصلاح الا شكال

 علَّ؟ 

غلاق باب الاجتهاد من أ صله؟ ذن نقول با  ذن رجعنا ا لى الاجتهاد في ال مر، فلماذا ا   ا 

ه الحافظ ابن حجر وغيره من علماء الحديث ليه ابن الصلاح خطأ ، وقد ردَّ يوافقه  ، ولمطبعاً ما ذهب ا 

ليه ال ئمة من حفاظ وعلماء الحد  يث .على ما ذهب ا 

 

 "المس تدرك"رأ ي ابن كثير في 
 ( و قليلفي هذا الكتاب أ نواع من الحديث كثيرة؛ فيه الصحيح المس تدرك، وه قلت :قال ابن كثير: )

لى : الصحيح المس تدرك؛ أ ي فيه أ حاديث صحيحة موجودة هي فعلًا ع "المس تدرك"يعني في كتاب 

 شرط البخاري ومسلم.

 (  وهو قليلقال: ) 

 أ ي هذه ال حاديث المس تدركة قليلَّ جداً. 

جَهُ البخاري  ومسلٌم أ و أ حدُهما؛ لم يعلم به الحاكمقال: )  . (وفيه صحيحٌ قد خَرَّ

نه اشترط في  من  ، لكنأ لا يخرج حديثاً خرجه البخاري أ و مسلم "المس تدرك"وهذا وهم من الحاكم؛ فا 

ام  أ وهلها غير موجودة؛ ل ن الحاكم قد وقع أ وهامه أ خرج أ حاديث موجودة عند البخاري ومسلم وظنه

 هذا . "المس تدرك"كثيرة في 

 ( لم يعلم به الحاكمقال: )

 ا.لم يعلم الحاكم بأ ن هذه ال حاديث موجودة عند البخاري أ و عند مسلم، أ و حتى متفق عليه
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 (وفيه الحسنُ والضعيفُ والموضوعُ أ يضاً قال ابن كثير: )

صحيحة وحس نة وضعيفة وموضوعة، فالكتاب مخلط، فيه أ ش ياء  أ حاديث "المس تدرك"يعني: في 

 كثيرة؛ فتحتاج ا لى عالم محدث يس تطيع أ ن يحكم على هذه ال حاديث.

 ( وقد اختصره ش يخنا الحافظ أ بو عبد الله الذهبيقال: )

 ومختصر الذهبي مطبوع، 

 يث، واللهائة حدوذلك يقارب م كبيراً مما وقع فيه من الموضوعات، وبينن هذا كله، وجمع منه جزءً قال : )

 ( أ علم

ء ن أ ش ياعبينن أ ش ياء وسكت  بل كل شيء ؛ لم يبيننِ  تحدثنا عن هذا ال مر فيما س بق، والذهبيوقد 

ك تجد ؛ ل نبأ ن الذهبي قد وافق الحاكم؛ هذا خطأ   :أ ن يقال فيما سكت عنه الذهبي أ يضاً، ولا يصح  

أ ن  ل تجدبعض المحدثين يقول: صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، هذا خطأ ؛ ل نك عندما ترجع ا لى ال ص

فهو  ؛الذهبي قد سكت عليه فقط؛ لم يوافقه فيه، نعم الذي قال فيه: صحيح أ و حسن أ و ما شابه 

ذا سكت لا ما  ل لهم:ل ن الذهبي رحمه الله ما قا  يكون فيه موافقة؛الذي يكون فيه موافقة؛ لكن ا 

نما أ توا بها من عندهم  هبي كان، الذسكت  عنه فقد وافقته عليه، ولا قال: أ قره عليه؛ لم يقل هذا، ا 

تي يعلق بما يس تحضر في ذلك الوقت، والدليل على ذلك: أ ن الذهبي نفسه في بعض ال حاديث ال

على  يدلك مما"؛ الاعتدال كتابه "ميزان درك تجده قد انتقدها وضعفها فييسكت عنها في مختصر المس ت

 ٌ  واضح، والله أ علم. أ ن قولهم: وافقه الذهبي خطأ  بيننِ

نما يقال: ووافقه الذهبي فيما نص الذهبي على أ نه صحيح كما قال الحاكم.  ا 

ه شيء ه عندن الذهبي نفسفخلاصة ال مر: أ ن هناك أ حاديث كثيرة لم يتكَم الذهبي عليها، مع العلم أ  

 من التساهل أ يضاً. 

 

 عْلمَُ أ  لا  ومعنى قول الشافعي: ،؟لماذا لا يقدم الموطأ  على الصحيحين

 كتابًا في العلم أ كثَ صوابًا من كتاب مالك
كثَ تنبيه: قولُ الا مامِ محمد بن ا دريس الشافعي رحمه الله: لا أ علَْمُ كتابًا في العلم أ  قال المؤلف رحمه الله: )

نما قاله قبلَ البخارينِ ومسلمم   ( .صوابًا من كتاب مالك؛ ا 
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م على البخاري ومسلم في الصحة؛ وقد ذكرنا هذا  هذا التنبيه راجع ا لى موضوع: الكتاب الذي يقَُدَّ

ليه فيما س بق؛ أ ن بعضهم قال: كيف تقولون بأ ن الا مام البخاري هو أ ول من صنف في  وأ شرنا ا 

 قبله، وتصنيفه قبل تصنيف البخاري؟ الصحيح؛ والا مام مالك 
؛ هذه كلمة الكن كتاب ماً موابلا أعلم كتاباً في العلم أكثر صوالا مام الشافعي نفسه يقول هنا: 

 الا مام الشافعي؛ فكيف تقولون فيها؟

نما قال  كَم بهذه: تهذا القول قبل البخاري ومسلم، يعني الا مام الشافعي رحمه الله الشافعي قالوا: ا 

ذاً لا ا شكال فيها .  الكَمة قبل أ ن يصنف البخاري كتابه، وقبل أ ن يصنف مسلم كتابه، ا 

نََِ لابن جريج، وابن ا  قال: )  ،-ةير السير غ-سحاقوقد كانت كتبٌ كثيرةٌ مصنَّفَةٌ في ذلك الوقتِ في الس 

بيدي، ومصنف عبد الرزاق بن همام، وغير ذلكول بي   ( قرة موسى بن طارق الزَّ

ه قال هذفن الا مام الشافعي قارن بين هذه الكتب التي كانت مصنفة وبين موطأ  الا مام مالك؛ أ  أ ي  

 الكَمة.

بخاري جد ال وفعلًا تلك الكتب لو قارنت بينها وبين الموطأ ؛ لقلت ما قاله الشافعي، لكن قبل أ ن يو 

 لم .ومس

 الكتب ال خرىأ ما ، و ، وهو موجود ومطبوعمصنف عبد الرزاق؛ كتاب كبير فيه أ حاديث كثيرة

بن لسيرة لاكسنَ ابن جريج، وسنَ محمد بن ا سحاق، أ ما كتاب ا لا نعلم عن وجودها شيئاً؛فالمذكورة 

يدي زب بي قرة موسى بن طارق الكتاب أ  ا سحاق فموجود بعضه، وأ ما السنَ فلا نعلم أ نه مطبوع، و 

  .شيئاً  هكذلك لا نعرف عن

 مصنف ابن أ بي شيبة أ يضاً موجوداً. كان و 

ن كان بعَْضُ  -وهو الموطأ   -وكان كتابُ مالكم قال: )  اً منه، وأ كثََ  حَجْمَ ها أ كبَ أ جَل ها وأ عْظَمُها نفَْعاً، وا 

 ( . أ حاديثَ 

 الموطأ ؛ فكان الموطأ  أ فضلها. معأ ي: هناك كتب أ خرى كانت موجودة 

 لم أكثرالع في لا أعلم كتاباًفقال: قول الشافعي رحمه الله : ) ؛فالخلاصة : أ نه لو استشكل مستشكل

ب البخاري  من كتاالك أ صحم(؛ أ لا يدل ذلك على أ ن الشافعي عنده موطأ  صواباً من كتاب مالك

 ومسلم؟
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 البخاري ومسلم صُننِفا بعد ذلك فيما يظهر والله أ علم. نقول: لا؛ ل ن كتابي

 

نصافه  فضل الا مام مالك وعلمه وا 

بْهُ قال: ) من تمَامِ  لك، وذلكذ ا لى وقد طَلبََ المنصورُ من الا مام مالك أ نْ يجمعَ الناسَ على كتابهِ، فلم يُجِ

لعَوا على أ ش ياءَ لم نِصافِهِ بالا نصافِ، وقال: ا ن النَّاسَ قد جَمَعوا واطَّ  (  يهالِعْ عل نطََّ علمهِ وات

ه تخدم  و ين اللهعلماء عندهم تقوى، عندهم دين، همهم نصرة د ؛العلماء الربانيون هم ءس بحان الله! هؤلا

، عرض اس يينفقط، هذا الذي يريدونه، انظروا ماذا قال الا مام مالك، المنصور هذا أ حد الخلفاء العب

 .هو المرجع عند الناس، ويلغي بقية الكتب "الموطأ  "على الا مام مالك أ ن يكون كتابه 

؟ شخصاً صاحب دنيا صاحب جاه، يحب الرفعة، يحب الصدارة، يحب السمعة؛ ماذا س يقوللو كان 

 ذا ماهس يقول مباشرة: نعم كتابي هو أ حسن كتاب في الدنيا، لا كتاب أ حسن منه بعد كتاب الله، 

مام رباني، ما  مام ا  يد ن ير كايظهر من الشخص الذي يريد الدنيا، هكذا تكون كلماته، لكن هذا الا 

ب المنصور لذلك، ولم ي الدني نما كان يريد نصرة دين الله س بحانه وتعالى، فلم يُجِ  ذا.قبل بها؛ ا 

  الذي؛ ل نه رجل صاحب علم، يعرف أ ن العلم(وذلك من تمام علمه واتصافه بالا نصاف)قال المؤلف: 

 يوجد علم أ خر غير موجود عنده، وهو منصف،  ؛ بلعنده ليس كل شيء

ا م اديث، يعني يوجد عند الناس أ ح(ا واطلعوا على أ ش ياء لم نطلع عليهاا ن الناس قد جمعو )وقال: 

  .وصلتنا

م لسان عل لهانظر لهذا الا نسان؛ س بحان الله!، لذلك رفعهم الله س بحانه وتعالى، وأ عزهم وأ كرمهم وج

 صدق في هذه ال مة؛ ل نهم أ ناس أ خلصوا العمل لله س بحانه وتعالى نحس بهم والله حسيبهم.

لقدح م وبابعض الناس يطلبون الرفعة، يطلبون الصدارة، يطلبون الرياسة بالتطاول على ا خوانهاليوم 

ن لو لك ،نفيهم، كي يقال فيهم والله انظر ما شاء الله، صلب في الس نة، ما شاء الله يرد على فلا

ليه في عمله في الس نة؛ ماذا خدم الس نة؟، ماذا قدم للس نة؟، ماذا شرح من كتب ال  نة؟ س  نظرت ا 

نما شغله فقط ؛لا تجد شيئاً  مام ما ا  هذا  والله :يقالأ ن  لماذا؟ ل نه ما يريد هذا، هذا ليس شغله، ا 

الدين  ن هذاأ  ليرفع ذكره، ونسي المسكين  ، كل هذاشاء الله، انظر كيف يجرح فلانًا، ويتكَم في فلان

 وضيَّعه.  هه الله على وجهمحفوظ من الله س بحانه وتعالى، ومن أ راد به سوءا أ كبَّ 



 

     [87] 

 

ا صفاً كهذكن منتريد الرفعة في هذا الدين أ خلص العمل لله س بحانه وتعالى واتق الله س بحانه وتعالى، و 

ذِينَ أُوتُوا الا مام؛ عندها سيرفعك الله س بحانه وتعالى،  ذِينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَاله }يَرْفَعِ اللَّهُ اله

لب العلم وأ خلص العمل لله س بحانه وتعالى؛ وعندها أ بشر ، اط[ 11]سورة المجادلة/الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ{

 لخير .با

 لعافية. اعلى أ ريكتك وتأ تيك الرفعة! والصدارة! أ عوذ بالله! نسأ ل الله ئأ ما أ نك تريد الراحة وتتك

 

 عناية أ هل العلم بالموطأ  ومنزلته

 ( وقد اعتنى الناسُ بكتابه الموطأ  قال ابن كثير رحمه الله: )

 ! بارك الله له في كتابه س بحان الله

َّقوا عليه كُتُبَاً جَمنةقال )  ( .وعلَ

َّفوا كتباً في كتب كثيرة لعلماء لهم اهتمام بالموطأ ، الموطأ  كتاب  شرحه، أ ي: اعتنى العلماء بالموطأ ؛ لذلك أ ل

لا فالكتاب ما شاء  نفيس حقيقة، وشرط الا مام مالك فيه قوي، لولا ما فيه من بلاغات ومقاطيع، وا 

 الله، نفيس جداً.

 (ذلك ومن أ جودِ قال : )

 يعني: من أ جود الكتب التي صُننِفت على موطأ  مالك:  

 ( للش يخ أ بي عمر بن عبد الب النَّمري القرطبي،  رحمه الله "الاس تذكار"و ،"التمهيد"كتابا ؛ قال : )

 هما أ جود كتابين صُننِفا في شرح موطأ  الا مام مالك فيما نعلم، والله أ علم.

لابن عبد الب كتاب نفيس جداً، بل حقيقة هو من أ نفس كتب شروح ال حاديث؛  "التمهيد"كتاب  

 أ يضاً . "الاس تذكار"وفيه من العلم الشيء الكثير، وكتاب 

مام مالك؛ فيصعب الوصول ا لى الفائدة منه بسهولة،  التمهيد مرتب ترتيباً صعباً؛ مرتب على ش يوخ الا 

ة، واعتنوا بترتيبه ترتيباً جيداً، من الطبعات الجيدة طبعة بشار عواد، لكن طُبع مؤخراً طبعات جيد

 وطبعة الفاروق أ يضاً جيدة لا بأ س بها. 

تصِلََِّ الصحيحة، والمرسلَّ، والمنقطعة، والبلاغات التي لا تكاد قال: ) هذا مع ما فيه من ال حاديثِ المَُّ
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 ( .توجد مس ندة ا لا على ندُورم 

يه أ حاديث صحيحة متصلَّ، وفيه مراس يل، وفيه أ حاديث منقطعة، وفيه فف  يعني: مع أ نه مخلط؛

بلاغات، هذه البلاغات يقول فيها الا مام مالك: بلغني عن فلان؛ فسميت بلاغات، يعني لا يذكر 

الا س ناد منه ا لى فلان هذا؛ فلذلك عندنا انقطاع في الس ند، لا ندري من هم هؤلاء الموجودون بينه 

، نفيس حقيقة، فيه من فقه الا مام مالك، جيدالجملَّ الكتاب في ي ذكره، لكن وبين هذا الراوي الذ

 وفيه أ حاديث مرفوعة، وفيه أ ثار موقوفة طيبة.

 

 منزلة كتاب الترمذي عند أ هل العلم؛ والقول فيه

 (.حوكان الحاكم أ بو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي: الجامع الصحيقال: )

وهو  مذي،انتهينا ال ن من مسأ لة الموطأ  ووصف الموطأ ، وما قيل فيه، وال ن ننتقل ا لى كتاب التر  

 أ حد الكتب الس تة، وهو من حيث الصحة يأ تي في الترتيب الخامس؛

 ،يلترمذتاب أ بي داود وهو أ صح من االبخاري ومسلم ثم النسائي وهو أ صح من كتاب أ بي داود، ثم ك 

 بهم من حيث الصحة.ثم الترمذي؛ هذا ترتي

 س موجوداً في الكتب الخمسة. أ ما سنَ ابن ماجه فنادر جداً أ ن تجد فيه حديثاً صحيحاً لي

؛ فوصفاه كان الحاكم أ بو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي: الجامع الصحيح: قال

 بالصحيح.

 (.وهذا تسَاهُلٌ منهما؛ فا نَّ فيه أ حاديثَ مُنكرةً قال: )

الترمذي نفسه رحمه الله كان يخرج بعض ال حاديث ويقول هذا الحديث ضعيف؛ فكيف بعد ذلك ا ن ف

 ُ  .(1)الجامع الصحيح، ويطلق وصف الصحة عليه؛ لا ينبغي؛ هذا خطأ  طبعاً  كتابه سم ي
 

                                                 
نَ، فقد تساهَلَ، ك بي طاهرم (: )1/168قال العراقي في "شرح التبصرة" ) -1  ومَنْ أ طلقَ الصحيحَ على كتبِ الس 

ِ حيث قال في الكتبِ الخمسةِ اتفقَ على صحتِها علماءُ المشرقِ والمغربِ وك بي عبدِ الله الحاكم ح  لفَين مذينِ الجامعَ التر قَ على يثُ أ طلالسنِ

  (الصحيحَ، وكذلك الخطيبُ أ طلقَ عليه، وعلى النسائينِ اسَم الصحيحِ 
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 رأ ي أ هل العلم في سنَ النسائي؛ والقول فيه

ن :البغدادي في كتاب السنَ للنسائيوقولُ الحافظ أ بي علي بن السكن وكذا الخطيب قال: ) ؛ ه صحيحٌ ا 

 (فيه نظرٌ 

 فيه نظر ؛يعني غير مُسلمن به. 

في  الله النسائي أ يضاً فيه أ حاديث ضعيفة وخصوصاً من حيث جهالة الرواة، فيتساهل النسائي رحمه

نه يجد هذا؛ عنده تساه  ل فيتوثيق المجاهيل، وهذا ملتمس وواضح لمن يش تغل بسنَ النسائي؛ فا 

 كرة، نعميث منتوثيق المجاهيل، أ ما غير المجاهيل فتوثيقه جيد، والكتاب فيه أ حاديث ضعيفة وفيه أ حاد

 السنَ"، و"السنَ الصغرى"الصحيح في كتاب سنَ النسائي الصغرى كثير؛  فللنسائي كتابان: 

 ."الكبى

 جتباهاالكبى أ م  من السنَ النسائي نفسه ؛ اختلف أ هل العلم هل اجتباه"المجتبى"الصغرى يسم  

: تلميذه ابن الس ني، لكن على كل حال فالسنَ الصغرى هي المقصودة، وهي التي يشملها قولك

ذا قالوا الكتب الس تة؛ فيريدون سنَ النسائي الصغرى وليست الكبى.  الكتب الس تة، فا 

لمية الع وكلاهما مطبوع وموجود، طبعة سنَ النسائي الكبى؛ طبعة الرسالة جيدة، وأ ما الطبعة 

 فسيئة، وأ ما السنَ الصغرى فطبعة بشار عواد لا بأ س بها . 

؛ غيُر مُسَلمَّ قال: ) جِالِ أ شد  من شرطِ مسلمم طَاً في الرن  ( وأ نَّ له شَرْ

 .(1)أ ي: قال بعضهم: النسائي له شرط شديد في الرجال أ شد من شرط مسلم

؛ لماذا؟  قالوا: هذا غير مسلمن

ا عيناً أ و حالًا، وفيهم المجروح، وفيه أ حاديثُ  ؛مَجْهولينَ فا نَّ فيه رجالان قال: ) من َّ ا   ،ومنكرةٌ  لٌَّ : ضعيفة ومعل

   ("ال حكام الكبير"كما نبهنا عليه في: 
                                                 

 الزنَاني بمكة : )سأ لت الا مام أ با القاسم سعد بن علي (26قال أ بو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في " شروط ال ئمة الس تة" )ص  -1

ن أ با عبد الرحمن ن ل بي عبد الرحمن في ال عن حال رجل من الرواة؛ فوثقه، فقلت: ا   طاً أ شد منرجال شر النسائي ضعفه؛ فقال: يابني ا 

 .شرط مسلم(
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غير مسلمن أ ن النسائي له شرط أ شد من شرط مسلم في الرجال؛ وذلك  ما ذكره ابن كثير صحيح؛ فعلاً 

 لمجاهيل.ا وثيقل نه يتساهل في ت

 والمجهول قسمان :  

 ، مجهول عينم  -

 ومجهول حال -

ذا هذا عينه مجهولة،ف تعديل،  ولم يرد فيه جرح ولا ،مجهول عين:  لم يرو عنه ا لا راو واحد  لا يعرف ا 

 كان يوجد شخص بهذا الاسم أ و لا يوجد.

، بمعتيق ، أ ي ليس فيه توث ولم يرد فيه جرح ولا تعديل ،مجهول الحال: فروى عنه راويان فأ كثأ ما 

 ال .حولا فيه جرح معتب؛ فيسم  مجهول 

 هذا هو الضابط لهذا وهذا.

 .ليث الرجاح ذا من ه فيهم الجرح، فيهم، وتم مَ عني: فيهم بعض الرواة قد تكَُُنِ ؛ ي(وفيهم المجروحقال: ) 

 

، معللَّمن حيث ال حاديث؛ فيه أ حاديث ضعيفة، و (؛ و : ضعيفةٌ ومعلنلَّ ومنكرةوفيه أ حاديثُ قال: )

 ومنكرة كما قال ابن كثير تماماً. 

طلاق الصحيح على كل كتاب النسائي ذن لا يسلمن با   .ا 

 

 والقول فيه أ حمد مس ند الا مام

 حٌ، فقولٌ نه صحي: ا  "مس ند الا مام أ حمد"وأ ما قنوْلُ الحافظ أ بي موسى محمد بن أ بي بكر المديني عن قال: )

 ( ضعيفٌ 

فة بأ نه مس ند صحيح؛ ل ن فيه أ حاديث ضعي "الا مام أ حمدمس ند "كذلك أ يضاً، لا يصح أ ن يوصف 

ن كانت قليلَّ .   كثيرة، بل فيه بعض ال حاديث الموضوعة، وا 

ثِ البِْ فا ن فيه أ حاديثَ ضعيفةً؛ بلْ موضوعةً، ك حاديثِ فضائل مَرْو، وشهداء عسقلان، و قال: )

 ( اظِ ال حمر عند حمص، وغير ذلك، كما قد نبََّه عليه طائفةٌ من الحفَُّ 

فنا ما هو؛  كنا قد ذكرنا المس ند في السابق وعرن
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ذا أ راد المحدث أ ن يجمع كتابًا ويسم  مس نداً؛ فلا بد أ ن يجمع أ حاديث كل صحا  حدة بي علىفقلنا: ا 

نه يروي في ه؛ ويضعهم في كتابه فيسم  مس نداً، وهذا ما فعله الا مام أ حمد رحمه الله تاب ذا الك فا 

 ا متصلَّ ويرتبها على ترتيب الصحابة.أ حاديث ظاهر أ سانيدها أ نه

هَذَا الُمصَنّف الْعَظِيم الَّذِي تَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ والتكريم في وصف المس ند :)(1)قال الحافظ ابن حجر

 ( وَجعله إمَامهمْ حجَّة يرجع إِلَيْهِ ويعول عِنْد الِاخْتِلَاف عَلَيْهِ

 عن فيهذه شهادة الحافظ ابن حجر على هذا الكتاب، فهو كتاب نفيس عظيم، قد حاول البعض أ ن يط

 ديثال حا من كثيراً  يسقط أ ن يريد ،صلى الله عليه وسلمهذا الكتاب من أ جل ا سقاط الس نة؛ ا سقاط أ حاديث النبي 

فْر العظيم، فتصدى له ا "حمدأ   الا مام مس ند" في الصحيحة سقاط هذا الكتاب، هذا السنِ  لا مامبا 

 تري. المف العلامة المحدث الكبير الش يخ ال لباني رحمه الله، وصننف فيه كتابًا في الرد على هذا

ماه س ظيم؛عوفيما بلغني أ ن هذا الكتاب كان بطلب من الش يخ ابن باز رحمه الله، فهذا الكتاب كتاب 

لش يخ  ا، جزى اللهوهو كتاب نفيس حقيقة ،الش يخ ال لباني: "الذب  ال حمد عن مس ند الا مام أ حمد "

 ال لباني رحمه الله خيراً؛ فقد خدم الس نة خدمة عظيمة.

 

 هل في المس ند أ حاديث موضوعة؟
أ س بء لا شي؛ فلا ا شكال فيها؛ فالكتاب فيه "مس ند الا مام أ حمد"أ ما بالنس بة لل حاديث الضعيفة في 

 به منها، لكن هل يوجد فيه أ حاديث موضوعة أ م لا؟ 
ذه به(؛ فمثنل حمص ك حاديث فضائل مرو، وشهداء عسقلان، والبِث ال حمر عند)قال المؤلف هنا: 

 ال حاديث.

"؛ مس ند الا مام أ حمد"في نزاع أ هل العلم في وجود أ حاديث موضوعة في  (2)يقول ابن تيمية رحمه الله

بخلاف من قد يغلط في الحديث ولا يتعمد الكذب، فإن هؤلاء توجد الرواية عنهم : ).... قال

 السنن ومسند الإمام أحمد ونحوه، بخلاف من يتعمد الكذب فإن أحمد لم يرو في مسنده في

                                                 
 (1/3" الَذب  المسدد عن مس ند الا مام أ حمد" ) -1
 (1/173في كتابه "قاعدة جليلَّ في التوسل والوس يلَّ" ) - 2
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 ( .عن أحد من هؤلاء

طبعاً ليس المراد أ نه لمجرد غلط راويه أ و سوء حفظه فقط يطلق عليه بأ نه موضوع؛ ل ني لا أ علم أ حداً 

نما يراد من ذلك أ نه حديث منكر ونكارا ته بسبب غلط راويه أ و سوء من علماء الحديث يقول بهذا؛ ا 

 ؛ وهل يطلق عليه موضوع أ م لا؟  -والمنكر هنا الخطأ ، وخطأ ه فاحش  -حفظه

نِنة، وأ ن لفظه يدل على أ نه مكذ ذا كان في الحديث نكارة واضحة وبي يقولون: وب؛ ف قال بعض العلماء: ا 

ن لم يكن في س نده كذاب.  نحكم عليه بأ نه موضوع حتى وا 

هذا المعنى من الموضوع بقوله: بأ ن في المس ند أ حاديث موضوعة؛ فهذا المعنى فا ن أ راد ابن الصلاح 

 صحيح؛ يوجد فيه أ حاديث كهذه.

ن أ راد أ نه موضوع بمعنى أ ن في س نده راو كذاب؛ فلا يوجد في أ سانيد  رواة  "مس ند الا مام أ حمد"أ ما ا 

 كذابون، والله أ علم.

له ابن تيمية رحمه الله في فصل النزا  أ حاديث  "مس ند الا مام أ حمد"ع بين من قال بأ ن في هذا ما فصن

 موضوعة، ومن قال: لا يوجد فيه أ حاديث موضوعة. 

مع أ نه لا يوازيه كتابٌ مس ندٌ في كثته وحسن  -ثم ا ن الا مامَ أ حمد قد فاته في كتابه هذا قال: )

نه لم يقع له جماعة من الصحابة الذ -س ياقاتهِ  ين في الصحيحين قريباً أ حاديث كثيرة جداً، بل قد قيل: ا 

 ( من مائتين

لا شك أ نه لا يوجد عندنا كتاب قد حوى جميع ال حاديث النبوية الصحيحة، ويوجد أ حاديث غير 

لم يقع له جماعة من ) :وهي موجودة في الصحيحين، لكن معنى قوله "مس ند الا مام أ حمد"موجودة في 

(؛ يعني أ ن بعض الصحابة قد روى لهم البخاري ومسلم الصحابة الذين في الصحيحين قريباً من مائتين

؛ قالوا: قريب من المائتين، لكن الصحيح أ ن هذا فيه اً ولم يخرج لهم الا مام أ حمد رحمه الله ولا حديث

 ؛(1)مبالغة كما قال الش يخ أ حمد شاكر

 يد، يعني مبالغة حقيقة.قال: هذا غلو شد 

                                                 
بي ديث صحاحقال رحمه الله: )في هذا غلو شديد؛ بل نرى أ ن الذي فات "المس ند" من ال حاديث شيء قليل، وأ كث ما يفوته من  -1

ً عنده معناه من حديث صحابي أ خر...(   معين يكون مروياَّ
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ن كان صحيحٌ أ نه قد حوى الآلاف من ال حاديث والكثير من ال حاديث الصحيحة مو   نه وا  جودة فا 

 فيه؛ لكن أ يضاً قد فاتته بعض ال حاديث.

 

 ؟هل ات فِقَ على صِحَّة الكتب الس تة ما عدا ابن ماجه

لفَي في : )ابن كثير قال ماً وسنَ ي ومسليعني: البخار  -ال صول الخمسةوهكذا قول الحافظ أ بي طاهر السنِ

نه اتفق على صحتها علماءُ المشرق والمغرب؛ تساهل منه -أ بي داود والترمذي والنسائي  نكره ابنأ  ، وقد : ا 

 (.الصلاح وغيره

قد اتفق على  -أ ي الكتب الس تة ما عدا ابن ماجه -ال صول الخمسة) أ ي أ ن قولَ أ بي طاهر السلفي:

(؛ تساهل منه؛ فا نهم لم يتفقوا على صحة كل ما فيها، وهذا أ مر ظاهر لمشرق والمغربصحتها علماء ا

ذن لماذا قال هذا الكلام؟   واضح لا يخف  على أ بي طاهر السلفي؛ ا 

نما أ راد من ذلك صحة ال صول ، وهذا الذي أ جاب به العراقي رحمه (1)تأ ول بعض العلماء كلامه؛ وقالوا: ا 

اديث الموجودة في هذه الكتب صحيحة، وليس كل ال حاديث الموجودة فيها ؛ قال: أ صول ال ح(2)الله

 صحيحة، هذا معنى ما أ راده والله أ علم .

ذا كان الحديث له أ صل صحيح أ ن يكون نفس الحديث صحيحاً؛ فربما   طبعاً ولا يلزم من كلامهم أ نه ا 

 صحيح. يكون الحديث ضعيفاً لكن له أ صل

                                                 
شرق علُمََاء ال  فق على صِحَّتهاَالخَْمْسَة اتن (: )وَقاَلَ الحَْافِظ السلفَِي بعد مَا ذكر الكْتب 37قال ابن جماعة في "المنهل الروي" )ص  -1

َّهُ ضَعِيف أ و حِيحَيْنِ لِ ن فِيهِ مَا قد صَََّحُوا بِأ ن مِذِ دَ  وَصَح أ بوُ ،مُنكر والغرب وَلعََلَّ مُرَاده مُعظم مَا سوى الصَّ ْ مَا اوُد وَالترنِ ين بانقسام كِتاَبيَْهِ

يح وَحسن وَضَعِيف لَى صَحِ
ِ
 (ا
نما قال السلفي بصحة أ صولها كذا ذكره في مقدمة الخ) (:62الحافظ العراقي في "التقييد والا يضاح" )صقال   -2 طابي فقال وكتاب أ بى وا 

حة أ صولها الحكم بصو النبهاء على قبولها  ال علامداود فهو أ حد الكتب الخمسة التي اتفق أ هل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث 

 انتهى .

ثل م فظه جزم كون الشيء له أ صل صحيح أ ن يكون هو صحيحا فقد ذكر ابن الصلاح عند ذكر التعليق أ ن ما لم يكن في لولا يلزم من 

يراده له في أ ثناء الصحيح مشعر بصحة أ صله   نتهى  فلماروى فليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك من ذكره عنه قال ومع ذلك فا 

 .( أ علميحكم في هذا بصحة مع كونه له أ صل صحيح والله
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 ودة في الكتب الخمسة لها أ صول صحيحة؛ بل يوجد أ حاديث لاكذلك ليست كل ال حاديث الموج

 أ صل لها صحيح أ صلًا؛ هي ضعيفة ولا يوجد ما يقوي المعنى الموجود فيها .

لا  على كل حال؛ من حيث الصحة؛ ؛ سوى "صحيح مسلم"و "صحيح البخاري"ليس عندنا ا 

ح القول ال حاديث المنتقدة طبعاً؛ هىي ف البقية  ل، أ مافيها على حسب الدلي فهذه ال حاديث المنتقدة يرُجَّ

 أ حاديث صحيحة، وغير هذا ما عندنا كتاب كل ما فيه صحيح؛ خذها وامض على هذا.

ذا لم يكن الحديث موجوداً في البخار  سلم، م ي أ و بعد ذلك؛ كل كتاب ينظر في ال حاديث التي فيه؛ فا 

ذا درس هنا يس تحقه؛ ولهذا عليه بم وليس هو من ال حاديث المنتقدة؛ عندئذ ينظر في الحديث ويحكم

 . العلم

 

 ؛ عدا ابن ماجهلة الكتب الس تةمنز

يد، د بن حُم كمس ند عب وهي مع ذلك أ على رُتبةً من كُتُبِ المسانيد، قال ابن الصلاح:قال ابن كثير: )

وا سحاق بن  والدارمي، وأ حمد بن حنبل، وأ بي يعلى، والبزار، وأ بي داود الطيالسي، والحسن بن سفيان،

 (راهويه، وعبيد الله بن موسى؛ وغيرهم؛ فا نهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديث

 يعني الكتب الخمسة هذه .

 ن يخرجواأ  طوا وقد ذكرنا سابقاً أ ن كتب السنَ والجوامع قد رتبها أ صحابها على ال بواب الفقهية واشتر 

 ب.ال حاديث ال قوى؛ أ ي أ صح ما في البا نفي كل باب أ صح ما فيه من ال حاديث، يعني يخرجو

ذا قلنا أ صح ما في الباب؛ فهل يعني ذلك أ ن كل ما فيه من أ حاديث صحيحة؟  وا 

نما أ صح بالمقارنة؛ يعني بالمقارنة مع غيره هو أ فضل من غيره، لكن لا يلزم من   يكون  لك أ نذلا، ا 

 ديثاً ح أ صح ن أ قوى من فلان، أ و فلانصحيحاً؛ تنتبه لهذه اللفظة عندما تذُكر؛ عندما أ قول لك: فلا

زم لا يل أ و يقال لك: فلان أ وثق من فلان؛ من فلان، أ و الحديث الفلاني أ صح من الحديث الفلاني،

نما هي مسأ لة مقارنة ما بين طرفين.   من ذلك توثيقاً، ولا يلزم من ذلك تصحيحاً، ا 

 يحاً؛يكون صحيحاً وقد لا يكون صح فكتب السنَ؛ تُُرج في الباب الذي تذكره أ صح ما عندها، قد 

 هذه كتب السنَ.



 

     [95] 

 

نده الحديث الذي ورد ع  الكتاب أ ما كتب المسانيد؛ فأ صحابها لا ينتقون أ صلًا؛ بل يضع صاحب

و فقط، فلذلك؛ من هذا الباب كانت كتب السنَ أ جود من كتب المسانيد من حيث صحة الحديث أ  

 قوة الحديث. 

أ حمد مي، و س ند عبد بن حُميد، والدار؛ كم لى رتبة من كتب المسانيدوهي مع ذلك أ عقال ابن الصلاح: )

يد ه، وعب بن حنبل، وأ بي يعلى، والبزار، وأ بي داود الطيالسي، والحسن بن سفيان، وا سحاق بن راهوي

 ( الله بن موسى؛ وغيرهم؛ فا نهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه

ابي؛ صحيذكرون كل حديث يقع لهم عن  انيد الذين ذكرهم؛قد بينن السبب؛ وهو أ ن أ صحاب هذه المس

 فيضعونه في كتابهم من غير انتقاء، بخلاف أ صحاب السنَ . 
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